
 الأموال التي تجب فیھا الزكاة 
  

 النقدان: - ۱
والمقصود بھما: الذھب، والفضة، سواء كانا مضروبین أو كانا سبائك، كما أن المقصود بھما ما 
مقامھا،  تقم  بأوراق  أو  بھما  الفعلي  التعامل  كان  أي سواء  اعتبارا،  أو  الملك حقیقة  تحت   دخل 

 وتعتبر سندات ذات ضمانة ثابتة بدفع ما ارتبطت بھ من القیمة الحقیقیة، ذھبا أو فضة. 

{الذین یكنزون الذھب والفضة ولا  قولھ سبحانھ وتعالى: والدلیل على وجوب الزكاة في النقدین: 
 ).۳٤ینفقونھا في سبیل الله فبشرھم بعذاب ألیم} (التوبة: 

  

 أنواع الذھب والفضة التي تتعلق بھا الزكاة:

بناء على ما قد عرفت من المقصود بالنقدین فإن الزكاة تتعلق بأنواع من الذھب والفضة، نبینھا 
 لك فیما یلي:

 الدراھم الفضیة والدنانیر الذھبیة، وما ھو في حكم محل منھما من الذھب أو الفضة.  ـ۱ 

 السبائك من كل من الذھب والفضة.  ـ۲

 الأواني والقطع الفضیة والذھبیة المعدة للاستعمال أو الزینة.  ـ۳

 لا زكاة في الحلي 

ویستثني من النوع الثالث الحلیي المباح، فلا زكاة فیھ، كما إذا كان للمرأة حلى من ذھب أو فضة، 
ولم یكن بالغا من الكثرة إلى حد السرف في عرف الناس، وكذلك خاتم الفضة للرجل، فلا تجب 

الشارع    علیھا الزكاة فیھ ، وذلك أن اعتبارھما حلیا یقضي على صفة النماء فیھما، ویحیلھما بإذن
إلى مال جامد لا نمو فیھ، وقد روى جابر رضي الله عنھ عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: 

 " لا زكاة في الحلي ". 

وھذا بخلاف ما یدخل منھما في الاستعمال المحرم، كحلي الرجل ـ ما عدا الخاتم من الفضة ـ  
وكأدوات استعمال أو زینة في المنزل، فإن صفة النماء ـ وإن تكن قد سقطت عنھ بسبب ذلك ـ إلا 

 أن ھذا السبب لما كان محرما لم یكن لسقوط النماء عنھ أي اعتبار. 

وقیس على الأكل والشرب غیرھما من وجوه الاستعمال، كما یقاس على الاستعمال، كما یقاس 
، على الاستعمال الاقتناء للزینة، لأنھ یجر إلى الاستعمال، ولأنھ أیضا لم یؤذن بھ، والأصل التحریم

 كما یشمل المنع الرجال والنساء على حد سواء.

 ـ الأنعام: ۲
  . وھي: الإبل، والبقر، والغنم، ویلحق بھا المعز

عن أنس بن مالك رضي الله عنھ أن أبا بكر رضي  ودل على وجوب الزكاة في ھذه الأجناس:
الله عنھ كتب لھ كتابا وبعثھ بھ إلى البحرین، وفي أولھ: (بسم الھ الرحمن الرحیم، ھذه فریضة  



الصدقة التي فرضھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم على المسلمین، فمن سألھا من المسلمین 
 على وجھھا فلیعطھا، ومن سأل فوقھا فلا یعط … )

 ـ الزروع والثمار: ۳
، وإنما تجب الزكاة فیھا إذا كانت مما یقتاتھ الناس في أحوالھم العادیة، ویمكن ادخاره دون أن یفسد

والحمص،   وذلك من الثمار: الرطب والعنب، ومن الزروع: الحنطة، والشعیر، والأرز، والعدس،
 ذب. جال . إلخ، ولا عبرة بما یقتات بھ في أیام الشدة ووالذرة …

قول الله تعالى: "كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقھ یوم حصاده " الأنعام:    دلیل وجوب الزكاة فیھا:
۱٤۱ . 

وقیس على الحنطة والشعیر كل ما یقتات بھ غالبا، لأن الاقتیات ضروري للحیاة، فجب فیھا  
 حق لأصحاب الضرورات والحاجات. 

  

 ـ عروض التجارة: ٤
والمقصود بالتجارة تقلیب المال بالمعاوضة لغرض الربح، وھي لا تختص بنوع معین من المال، 

 والعروض ھي السلع التي تقلب الأیدي بغرض الربح.

قولھ سبحانھ وتعالى: {یا أیھا الذین آمنوا أنفقوا   دلیل وجوب الزكاة في أموال عروض التجارة:
 ۲٦۷من طیبات ما كسبتم} / البقرة: 

 شروط وجوب الزكاة في العروض:

 لا تصبح السلع المملوكة عروض تجارة تجب فیھا الزكاة إلا بشرطین:

أن یملكھ بعقد فیھ عوض، كالبیع والإجازة والمھر ونحو ذلك، فلو ملكھ بإرث أو وصیة أو ـ  ۱
 ھبة، فلا یصیر عرضا تجاریا.

النیة، فإذا لم ینو عند تملكھ المتاجرة لا   ـ۲  أن ینوي عند تملكھ المتاجرة بھ، وأن تستمر ھذه 
یصبح عرضا تجاریا حتى ولو نوى المتاجرة بعد ذلك، وكذلك إذا اشتراه بنیة التجارة، ثم نوى 

 أن یبقیھ تحت ملكھ ولا یتاجر بھ، أي أن یتخذه قنیة، فإنھ یسقط تعلق الزكاة بھ. 

 المعدن والركاز:  -٥
فإن استخرج من معدنھ تصفیة ،  المقصود بھما الذھب والفضة المستخرجان من باطن الأرض. 

واستخلاصا مما قد علق بھ فھو المقصود بالمعدن، وإن كان دفینا یرجع إلى ما قبل الإسلام فھو 
 الركاز. 

أما ما ثبت أنھ مدفون في عھد الإسلام فھو من الأموال الضائعة، ولھا أحكام خاصة بھا تفصل 
 في باب اللقطة.

 . ))أخذ من المعادن القبلیة الصدقة((أنھ صلى الله علیھ وسلم  دلیل وجوب الزكاة في المعدن: 


